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 العلة المفردة والعلة المركبة 

 دراسة أصولية مقارنة 

  توفیق عبدالرحمن سالم العكایلة.
قسم أصول الفقھ، كلیة الشریعة بالریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود 

  الإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة .
 tawfeeqaq@yahoo.com لبرید الإلكتروني:ا

  ملخص:
  الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فھذه الدراسة والتي ھي بعنوان: " العلة المفردة والعلة المركبة دراسة       
مت العلة بناء  أصولیة مقارنة" تتعلق بتقسیم العلة من جھة الإفراد والتركیب، فقسُِّ

بار إلى قسمین: القسم الأول: علة مفردة وتسمى أحیانا علة بسیطة أو على ھذا الاعت
علة ذات جزء واحد أو ذات وصف واحد، والقسم الثاني: علة مركبة وتسمى أحیانا 
بالعلة المعقدة أو ذات الجزئین أو متعددة الأوصاف. تھدف ھذه الدراسة إلى بیان 

ق بذلك من أحكام، وإبراز العلاقة حقیقة العلة من جھة الإفراد والتركیب، وما یتعل
بینھما من جھة التوافق والاختلاف في جملة من الوجوه منھا: من جھة التعریف 
والوقوع الشرعي والأصل والحكم والتعارض والترجیح والقوة وتسمیة الأوصاف 
وبناء الفروع وأسباب التعدد في الأوصاف. اتبعت في ھذه الدراسة المنھجین 

ك باستقراء ما ورد في كتب الأصول وكتب التفسیر والحدیث من الإستقرائي، وذل
كلام عن مسائل العلة المفردة والمركبة والتمثیل علیھما، والمنھج الاستنباطي 
لاستخراج جملة من العلائق بینھما سواء بالتوافق أو الاختلاف. توصلت من خلال 

تكون من وصف واحد ولھ ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج، ومنھا: أن العلة ربما 
ما یشھد لھ في الشرع، وربما تكون من وصفین أو أكثر ولھ ما یشھد لھ في 
الشرع، وأن ھناك علائق مختلفة بینھما في بعض المسائل المتعلقة بھما؛ من جھة 
التعریف والأصل والقوة والتعارض والترجیح وكثرة الفروع والمسالك والقوادح 

وصاف. یوصي الباحث بتناول مباحث القیاس والعلة لكل منھما وأسباب تعدد الأ
على وجھ الخصوص ودراسة الكثیر من جوانبھا ومسائلھا التي لم تحض بدراسات 

  مستقلة معمقة.
  علة مفردة، علة مركبة، وصف، أوصاف، بسیطة، تأصیل.الكلمات المفتاحیة:
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The single cause and the compound cause 
A comparative fundamentalist study 

Tawfiq Abdul Rahman Salem Al-Akaila. 

Department of Fundamentals of Jurisprudence, College of 
Sharia in Riyadh, Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: tawfeeqaq@yahoo.com 

Abstract:  

This study aims to clarify the truth of the cause from the 
point of view of its individuality and composition, and the 
provisions related to that, and to highlight the relationship 
between them in terms of compatibility and difference in a 
number of aspects, including: in terms of definition, legal 
occurrence, origin, rule, contradiction, preponderance, 
strength, naming descriptions, building branches, and the 
reasons for the multiplicity of descriptions. In this study, I 
followed the two inductive approaches, by extrapolating 
what was mentioned in the books of principles, books of 
interpretation, and hadith regarding the issues of the 
single and compound cause and representation of them, 
and the deductive approach to extract a set of 
relationships between them, whether by agreement or 
disagreement. 

Keywords: Single Cause, Compound Cause, Description, 
Descriptions, Simple, Rooting. 
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  العلة المفردة والعلة المركبة دراسة أصولیة مقارنة

  المقدمة:

الحمد � حمدا یجازي نعمھ، والصلاة والسلام على نبیھ محمد وعلى آلھ 
  دربھ واھتدى بھدیھ، وبعد: وصحبھ ومن سار على

فإن القیاس من أدلة التشریع المعتبرة عند أھل الاجتھاد، وھو حجة یعمل بھ 
عند أصحاب المدارس الأصولیة والفقھیة باستثناء أھل الظاھر، ومن وافقھم من 
أقوال شاذة، وقد تبین من مجموع الأدلة أنھ یعمل بھ وأنھ من طرق الاستدلال 

  وأوسعھا.
للقیاس أركانا أربعة وھي: الأصل والفرع والعلة والحكم، فقد اھتم ولما كان 

العلماء بمباحثھ ومباحث العلة على وجھ الخصوص؛ لأن العلة مدار القیاس وعلیھا 
تبنى الأحكام وجودا وعدما، فقد اعتنى بھا العلماء وفصلوا في تعریفھا وأسمائھا 

تعارضھا وقوادحھا وغیرھا من ومسالكھا وأقسامھا وشروطھا وأدواتھا وأنواعھا و
  المسائل والتفصیلات.

وقد قسموھا تقسیمات باعتبارات متعددة؛ فقسموھا باعتبار النص علیھا أو 
عدم النص إلى: علة منصوصة، وعلة مجمع علیھا، وعلة اجتھادیة غیر منصوص 
علیھا، وأیضا من حیث عدد الأوصاف قسموھا إلى: على ذات وصف واحد، وعلة 

ف وھي التي یطلقون علیھا أحیانا علة بسیطة، أو مفردة وعلة مركبة، ذات أوصا
  أو علة ذات جزء واحد وعلة علة ذات أجزاء وغیرھا من التقسیمات.

  أھمیة الموضوع أسباب اختیاره:

أنھ یتعلق بركن من أھم أركان القیاس وھو العلة، وبواحد من اعتبارات  -
 تقسیماتھا من حیث كونھا مفردة أو مركبة.

أنھ یبین العلاقة بین القسمین ومواضع الاتفاق والاختلاف بینھما من عدة  -
 وجوه.

  لم أجد دراسة أحاطت بالموضوع وخصتھ بالبحث. -

  أھداف الموضوع:

 توضیح معنى العلة المفردة والمركبة وحقیقة كل منھما ومشروعیتھ.- ١
بینھما  المقارنة بینھما مقارنة أصولیة من عدة وجوه، وتوضیح نوع العلاقة- ٢

 في تلك الوجوه بالتوافق أو الاختلاف.
  بیان أثر ھذا التقسیم في الاجتھاد ومراعاتھ في التطبیق على الفروع الفقھیة. - ٣
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الدراسات المتعلقة بالعلة دراسات كثیرة ومستفیضة،  الدراسات السابقة:
وغطت جوانب كثیرة من موضوعات العلة ومسائلھا، وھي دراسات وجھود لا 

نتھا والجھود المبذولة فیھا، فجاءت ھذه الدراسة لتكمل جزءا من ھذا ینكر مكا
البناء، وتسد نقصا لم تتطرق لھ الدراسات السابقة، ولكن  ھناك عدد من الدراسات 

  التي یلزم ذكرھا وبیان ما تمیزت بھ دراستي:

حقیقة العلة المركبة وحجیتھا عند الأصولیین، دراسة تأصیلیة تحلیلیة، د. -
، ١، المجلد١ركي كتوع، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الشام، العددمحمد ت
٢٠٢٢. 

وھذه الدراسة عثرت علیھا على الشبكة العنكبوتیة بعد الانتھاء من البحث، 
وبعد النظر في ھذه الدراسة تبین أنھا تتعلق فقط في بعض جوانب العلة 

قارنة مع العلة المركبة ولم تستوف كل مسائلھا، وأیضا لم تعقد الدراسة م
  البسیطة، وبیان التوافق والاختلاف بینھما، وھو ما تمیزت بھ دراستي.

تعدد العلل وأثره عند الأصولیین دراسة أصولیة تطبیقیة، مجدي محمد -
منصور، بحث منشور في مجلة الدرایة، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة 

 م.٢٠١٨، ٣، الجزء١٨بدسوق، العدد
دراسة تتعلق بمباحث تعدد العلل، وھو مختلف عن تركب ویظھر أن ھذه ال

  العلة من أوصاف كما سیظھر في الدراسة في ضابط التفریق بینھما.

  تقسیمات البحث:

جاءت ھذه الدراسة في مقدمة وتسعة مطالب وخاتمة وفھارس للمصادر 

  والمراجع:

ھدافھ المقدمة: وفیھا: استھلال وبیان لأھمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأ

  والدراسات السابقة وتقسیمات البحث.

  المطلب الأول: تعریف العلة وأقسامھا.

المطلب الثاني: المقارنة بین العلة المفردة والمركبة من جھة التعریف 

  والوقوع الشرعي.
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المطلب الثالث: ھل الأصل في العلة الإفراد أو التركیب من الأوصاف ؟ 

  وھل یشترط أن تكون مفردة؟

  لرابع: تسمیة الأوصاف علة وتعلق التسمیة بھا.المطلب ا

  المطلب الخامس: حكم العمل بالعلة المفردة والعلة المركبة.

  المطلب السادس: مسالك التعلیل لھما والقوادح المتوجھة إلیھما.

  المطلب السابع: الفرق بینھما من جھة القوة وبناء الفروع.

  ع المركبة.المطلب الثامن: إذا تعارضت العلة المفردة م

المطلب التاسع: أسباب تعدد الأوصاف وعدمھ وتطرق الخطأ إلى القیاس 

  باعتبار الإفراد والتركیب.

  الخاتمة: وفیھا أھم النتائج والتوصیات.-

  فھرس المصادر والمراجع للكتب التي اعتمدت علیھا الدراسة.-
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 المطلب الأول

 تعريف العلة وأقسامها 

  : المعنى اللغوي، والتعریف الاصطلاحي:المسألة الأولى
  حتى ندرك حقیقة العلة ومعناه لا بد من تعریف القیاس، فالقیاس ھو: 

. فالاشتراك )١("إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكھما في علة الحكم" -
  بین الأصل والفرع في العلة ھو مدار القیاس.  

كرار والعَلل ھو الشرب الثاني، عَلَّ، وھو الت أولا: المعنى اللغوي للعلة:
، وھو معنى یحل بالمحل فیتغیر بھ حال )٢(یقال عَلل بعد نھل، والعِلة المرض 

  . )٣(المحل، وھي العائق الحدث یشغل صاحبھ عن وجھھ، وعلتھ سببھ
قال ابن فارس: "العین واللام أصول ثلاثة صحیحة، أحدھا تكرر أو 

. ولعل الأنسب من ھذه )٤(عف في الشيء" تكریر، والآخر عائق یعوق، والثالث ض
المعاني اللغویة ھو التكرار؛ لأن المُعَللِ یكرر النظر في وصفھ حتى یتحقق من 

  مناسبتھ وصلاحیتھ للتعلیل.
  

  وردت تعریفات كثیرة للعلة ، ومن أشھرھا: التعریف الاصطلاحي للعلة:

 . )٥(أنھا الصفة الجالبة للحكم  -
 .)٦(أنھا المعرفة للحكم -

                                                        

 )٣/٢٠٥)؛ والإحكام (٣/٣) الإبهاج ( (١

)؛ والقاموس المحيط، فصل ١/٤٩٣)؛ والصحاح في اللغة، مادة علا، (١١/٤٦٧) ينظر: لسان العرب، مادة علل ( (٢

 )١/١٣٣٨العين (

 )٣٠/٤٧)؛ وتاج العروس، مادة علل (٤/١٤) ينظر: مقاييس اللغة، مادة عل، ( (٣

 )٤/١٤عل( ) مقاييس اللغة، مادة (٤

 )٢/١١٠) ينظر: إرشاد الفحول ( (٥

 )٣/٣٩)؛ والإبهاج (٢/٣١١) المحصول ( (٦
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 . )١(أنھا الموجبة لا لذاتھ بل بجعل الشارع إیاه موجبا للأحكام -
. وقد یكون ھذا التعریف )٢(الوصف الظاھر المنضبط المعرف للحكم الشرعي-

 أرجح التعریفات وسأعتمد علیھ؛ لأنھ جامع مانع وأنسب من غیره.

  : )٣(المسألة الثانیة: أقسام العلة: قسمت العلة باعتبارات متعددة 

نھا باعتبار النص علیھا أو عدمھ إلى: علة منصوص علیھا ومجمع علیھا م-
 وعلة استنباطیة.

 وباعتبار التعدیة الى: متعدیة وقاصرة.-
 وباعتبار تعدد الأوصاف أو عدمھ إلى: مفردة ومركبة. -
 باعتبار كونھا وجودیة أو عدمیة إلى: علة وجودیة وعلة عدمیة.-
  . )٤(ویة وعرفیة وشرعیة باعتبار مصدرھا إلى: عقلیة  ولغ -

 المطلب الثاني

 لشرعيالمقارنة بين العلة المفردة والمركبة من جهة التعريف والوقوع ا

العلة المفردة: لم أجد تعریفا خاصا للعلة المفردة، ولكن ھناك أقوال تقرب 
  من التعریف مثل:

  . )٥("كون العلة ذات وصف" -

ھر المنضبط المعرف صف الظاولعل التعریف العام للعلة وھو: الو
  یصدق علیھا، مع وضع محترز علیھ وھو " الواحد" فیكون تعریفھا: )٦(للحكم"

                                                        

 )٣/٤٠) الإبهاج ( (١

 )٧/٣١٧٧) التحبير شرح التحرير ( (٢

 )٢/٢١١) ينظر: نهاية السول ( (٣

 ).٢/٢١٢) ينظر: نهاية السول ( (٤

 )٤/١٤٩) البحر المحيط ( (٥

 .)٧/٣١٧٧) التحبير شرح التحرير ( (٦
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  الوصف الواحد الظاھر المنضبط المعرف للحكم الشرعي.
فقولي "الوصف الواحد": یخرج الأوصاف المتعددة، ولفظ الواحد للاحتراز 

  عة الأوصاف أیضا.عن احتمالیة تأویل لفظ الوصف بأنھ یمكن أن یراد بھ مجمو
  فھناك جملة من الأقوال تقرب من التعریف، مثل:  وأما العلة المركبة:

  . )١(" ویتعدد الوصف ویقع" -
 . )٢(" ما تركب من وصفین فأكثر" -
 . )٣(أن یركب القائس علة الأصل من وصفین -

ولكنھا لیست تعاریف مقصودة ومناسبة، فقد اجتھدت في تعریف لھا 
  تعریف العام للعلة: مأخوذ أیضا من ال

  

العلة المركبة: أوصاف ظاھرة منضبطة مركبة معرفة للحكم الشرعي 
  .بمجموعھا

  شرح التعریف:
  أوصاف: جنس یشمل ما زاد على اثنین فأكثر من الأوصاف.
  مركبة: أي من جزئین أو أكثر، ویسمى أحیانا وصفین فأكثر.

لیس أحدھا مستقل بمجموعھا: أي أن مجموع الأجزاء مجتمعة ھي العلة، و
بالعلیة والحكم، فلا ینفرد أحد الأجزاء بالتعلیل بل لا بد من الجمیع، قال في التقریر 

  . )٤(والتحبیر: "العلة المركبة مجموع العلل الناقصة"
  

القتل العمد العدوان موجب للقصاص، فھنا ثلاثة أوصاف،  ومن أمثلتھا:
، فھنا وصفان: طھارة ، )٥( وكذلك طھارة حكمیة علة وجوب النیة في التیمم

  وحكمیة.

                                                        

 )٤/٩٣) شرح الكوكب المنير ( (١

 )١/٣٥٨)؛ وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول (٤/١٤٩) البحر المحيط ( (٢

 )٣/٢٣٣) التلخيص ( (٣

 )١/٣٦٠) التقرير والتحبير( (٤

 )١/١١٤) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ( (٥
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فالفرق بینھما في بعض جوانب التعریف، وھو أن العلة المفردة لھا وصف 
. )١(واحد، والعلة المركبة مكونة من أجزاء وأوصاف وشرطھا تكامل أوصافھا 

ویتفقان في بقیة الوجوه الواردة في التعریفات من جھة الظھور والانضباط ودلَّ 
  ھا مناطا للحكم.الدلیل على كون

ومن أمثلة العلة المفردة في الشرع: الإسكار، فھو علة تحریم الخمر، 
والطواف وھي علة طھارة سؤر الھرة، لقولھ صلى الله علیھ وسلم : ( إنھا لیست 

  . )٢(بنجس إنھا من الطوافین علیكم والطوافات) 
، فالعلة وھي الطواف، علة لقولھ لیست بنجس وھي علة لطھارة سؤرھا

فإن ما یكثر دخولھ وخروجھ على البیوت، ویختلط بالناس كالطوافین من الآدمیین 
  . )٣(والطوافات من المواشي... فإنھ طاھر

فالعلة المفردة ذات الجزء الواحد یتحقق بھا معنى واحد مناسب تحصل بھ 
العلة، على أن تتحقق بھ الشروط الخاصة بالعلة وبمسالكھا المعروفة، على أنھ 

من اعترض على تسمیة العلة المفردة بذات الجزء الواحد، فقالوا إن في ھذا  ھناك
نوع تسامح، إذ لا تركیب في أقل من جزئین، فكان من قبیل المشاكلة، والمعنى أنھ 

  . فنجد أن الشارع قد عَلَّل بالعلة المفردة كثیرا. )٤(واحد لا جزء لھ 
، )٥(ا والعمل بھا ووقوعھا والعلة المركبة دل الدلیل الشرعي على اعتبارھ

  ومن ذلك نجد أن الشارع كثیر ما یربط الحكم بأمرین مجتمعین، ومن ذلك: 

قولھ تعالى : (ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جھنم خالدا فیھا){النساء: من  -
} فھنا جمع بین ثلاثة أوصاف لاستحقاق العقوبة، وھي القتل ٣٠الآیة 

، فكان ھذا القتل العمد )٦(واحدا مناسبا للحكم والإیمان والتعمد فجعلھا وصفا

                                                        

 )٢/٦٦١) ينظر: البرهان ( (١

)، قال عنه الألباني في التعليق على أحاديثه: ١/٢٨) (٧٥كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة ( ) رواه أبو داود في سننه، (٢

 حسن صحيح.

 )١/٢٢٠) ينظر: شرح أبي داود للعيني، باب سؤر الهر ( (٣

 ).٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (٤

 )٤/٢٩٧) ينظر: رفع الحاجب ( (٥

 )١٠/١٩٠) ينظر: مفاتيح الغيب ( (٦
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العمد للمؤمن ھو الموجب للوعید فھذا الوصف مناسب لذلك الحكم، فلزم 
 . )١(كون ذلك الحكم معللا بھ 

 }١٠وقولھ تعالى : ( إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما) {النساء: من الآیة-
عید والعقاب علیھا فھنا ثلاثة أوصاف: أكل، مال الیتیم، ظلما، فاستحق الو

، ولا یصلح أن یكون أحد ھذه الأجزاء لوحده ھو المتعلق بھ  )٢(مجتمعة
 الحكم. 

فجمع بین وصفین وھما   ومنھا قولھ تعالى: ( ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما)-
. وھذا كثیر في القرآن حیث یقرن )٣(العدوان والظلم، لیخرج السھو والغلط

 . بین وصفین أو أكثر في حكم واحد
.  )٤(وقولھ صلى الله علیھ وسلم : ( ما أنھر الدم وذكر اسم الله علیھ فكلوه) -

فھنا وصفان موجبان للحل وأكل الذبیحة وھما إنھار الدم وذكر اسم الله 
علیھ، قال ابن دقیق العید: " وقولھ: "وذكر اسم الله علیھ" دلیل على اشتراط 

والمعلق على شیئین ینتفي  التسمیة أیضا فإنھ علق الإذن بمجموع أمرین،
بانتفاء أحدھما، وفیھ دلیل علة منع الذبح بالسن والظفر، وھو محمول على 

 . )٥(المتصلین، وقد ذكرت العلة فیھما في الحدیث" 
قولھ صلى الله علیھ وسلم: "من أصبح آمنا في سربھ معافا في جسده عنده -

أوصاف الأمن في . فھنا ثلاثة )٦(طعام یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا" 
السرب، معافاة البدن، عنده طعام یومھ، فمن اجتمعت لھ ھذه الثلاثة فكأنما 

  حیزت لھ الدنیا، ولا یتحقق ھذا الحیاز بوصف واحد.

                                                        

 )١/١٥٣١ر الفخر الرازي () ينظر: تفسي (١

 )٣/٤٤٥) ينظر: تفسير الألوسي ( (٢

 )٥/١٥٧) ينظر: الجامع لأحكام القرآن( (٣

 )٢/٨٨١) (٢٣٥٦) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشركة، باب قسمة الغنائم ( (٤

 )١/٤٧٦) (٥) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، باب الصيد ( (٥

)، قال عنه الترمذي والألباني: ١/١١٢) (٣٠٠ب المفرد، باب من أصبح آمنا في سربه، () رواه البخاري في الأد (٦

 حسن.
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ما روي عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال في حدیث الناس عن درة بنت -
ثُ النِّسَاءِ أنََّھُ  ا بَلغََھُ تَحَدُّ ھَا لَوْ لمَْ تَكُنْ رَبِیبَتِي أم سلمة: "لمََّ یُرِیدُ أنَْ یَنْكِحَھَا أنََّ

ضَاعِ"   . )١(فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إنَّھَا لاِبْنَةِ أخَِي مِنْ الرَّ

فھنا ذكر وصفین للتحریم وھما أنھا ربیبة، وأنھا بنت أخیھ من الرضاع، 
فین لو انفرد كل منھما قال القرافي: " والمعنى أنھا لا تحل لي أصلا لأن بھا وص

  .)٢(حرمت لھ كونھا ربیبة وكونھا ابنة أخي من الرضاع"
ولعل ھذا المثال ھو أنسب ما یكون للعلل المركبة، التي لو انفرد واحد           

منھا لصلح أن یكون علة بمفرده، ولیست أجزاء للعلة، فكونھا ربیبة ھي علة 
الرضاعیة تقتضي التحریم لوحدھا لو  تقتضي الحرمة بمفردھا، وكونھا ابنة أخیھ

  ، وھذا ما سأوضحھ في ضابط التمییز بینھما الآتي.)٣(انفردت 
قال السبكي: " فمن استقرأ الشریعة علم أن أكثر عللھا مركبة ، وما أرى 
للمانع مخلصا إلا أن یتعلق بوصف منھا، ویجعل البقیة شروطا فیھ، لا أجزاء، 

. وھذه إشارة إلى كثرة الوقوع الشرعي للعلة )٤(فظ" ویؤول الخلاف إذ ذلك إلى الل
  المركبة.

یتضح من خلال ما سبق أن الشارع علَّل أحیانا بالعلة المفردة بوصف 
منفرد، وأحیانا بأجزاء متعددة مركبة ھي أوصاف متعددة، یحصل بمجموعھا 
الحكم، وعلیھ فإن ھذا یُعد من وجوه الاتفاق بینھما، وھو الوقوع الشرعي 

صلاحیة التعلیل بكل واحد منھما، وھذا یظھر كثیرا في النصوص الشرعیة من و
الكتاب والسنة، قال الزركشي: "اعلم أنھ لا سبیل إلى إنكار جواز كون الماھیة 
المركبة علة؛ فإن استقراء الشرع یدل على وجوب وقوعھ، فإن كون القصاص 

ا جاریا في المطعوم بجنسھ لا واجبا في القتل العمد العدوان وحده، وكذلك كون الرب
یمكن أن یجعل أحد الوصفین علة مستقلة لذلك، بل مجموع الوصفین أو أحدھما 

  .)٥(بشرط الآخر"

                                                        

)، قال عنه شعيب الأرناؤوط في التعليق ٤٥/٤٠١) (٢٧٤١٢) رواه الإمام أحمد في مسنده، حديث أم حبيبة، رقمه ( (١

 على أحاديثه إسناده صحيح على شرط مسلم.

 )١/٣٤٤) الفروق( (٢

 )١/٤٥٥اشية العطار () ينظر: ح (٣

 )٤/٢٩٨) رفع الحاجب ( (٤

 )٤/١٥١) البحر المحيط ( (٥
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  ضابط التمییز بین العلة ذات الأجزاء والعلل المجتمعة:
یختلط أحیانا عند البعض في العلة ذات الأوصاف، بین ما كان جزءا من 

تضافرت على حكم واحد، وفائدة ھذا التمییز یظھر  العلة، وما كانت عِلل مجتمعة
من خلال جواز الاستغناء عن الوصف أو عدم جواز الاستغناء عنھ، أو أذا أسقط 

  وصف، ھل یصلح ما بقي أن یكون علة؟
فإذا وردت أوصاف عقبھا حكم، فكیف نمیز فیما إذا كانت ھذه أجزاء للعلة 

وجاء عقبھا حكم، فإنھ یلزم النظر في أو أنھا علل مجتمعة؟ أنھ إذا وردت أوصاف 
  تلك الأوصاف:

فإن كان صاحب الشرع رتَّب ذلك الحكم مع كل وصف منھا إذا انفرد، فإنھا -
تكون علل مجتمعة، وذلك مثل: من بال ولامس وأمذى، فھذه ثلاثة 
أوصاف، فلو بال فعلیھ وضوء، ولو لامس لوحده فعلیھ وضوء، ولو أمذى 

ل واحد منھا لو استقل لوجب الوضوء، وھذا ثابت كان علیھ وضوء، فإن ك
 في الشرع لكل وصف، فإنھ موجب للوضوء.

وإن وجدنا صاحب الشرع یذكر الأوصاف ولا یرتب الحكم على كل وصف -
، ففي )١(منھا إذا انفرد، فإنھا تكون علة واحدة من مجموع تلك الأوصاف

ھي أكل النار في آیة أكل مال الیتیم، فالأكل لوحده لا یوجب العقوبة و
بطونھم، وما بعده من الأوصاف كذلك، فإنھا إذا اجتمعت رتب علیھا الحكم 

 والعقوبة.

وھذا الضابط مھم لمعرفة أن أجزاء العلة في العلة المركبة، لا تستقل 
بالعلیة كتعدد العلل، إذ في تعدد العلل یصلح أن تكون العلة الواحدة ھي 

علة فإن ما یبقى یكون صالحا للحكم، وفي المناسبة للحكم، بحیث إذا سقطت 
العلة المركبة من أجزاء لا یصلح الواحد المتبقي أن یكون علة إن سقط الجزء 

  الآخر.

                                                        

 )١/٤٤٢) ينظر: الفروق: ( (١



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا" بردیسم -الإصدار الثاني  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  بعساالعدد ال                              

       

- ١٩١ - 

 المطلب الثالث

 هل الأصل في العلة الإفراد أو التركيب من الأوصاف ؟ وهل يشترط أن تكون مفردة؟

  فھنا ثلاث مسائل:
  الإفراد أو التركیب من أوصاف؟ المسألة الأولى: ھل الأصل في العلة

المقصود أنھ لما كان الوصف المناسب ضرورة للتعلیل ولا بد منھ، فھل     
الراجح والأساس أن تكون ھذه العلة ذات وصف واحد، أو أن الأصل أن تكون 

  متعددة الأوصاف؟
بالنظر في حكم كل منھما، فلأن العلة المفردة متفق علیھا، ولا یوجد    
ا، كما حصل خلاف في العلة المركبة؛ فإنھ فیستدل على أن الأصل ھو خلاف فیھ

الوصف الواحد ولیس تعدد الأوصاف، ومما یقوي ھذا الترجیح أنھ إذا استقلت 
العلة بوصف فلا یصار إلى وصف آخر، وإذا استقلت بوصفین فلا یضاف إلیھما 

ستغنى عنھ أو كان وصف ثالث؛ لأن الوصف في العلة إنما یذكر للحاجة إلیھ فإذا ا
الوصف الواحد یصلح لوحده، فإن ذكر الوصف الآخر لا فائدة منھ، وكان لغوا 

  .)١(وھو مذموم في ھذا لما فیھ من حشو وإطالة بلا فائدة 
وقد نبھ الزركشي في البحر المحیط على ھذا فقال: "إن الزیادة مرتبطة 

لم یكن حاجة فلا وجھ  بالحاجة فإن كان ھناك حاجة فلا وجھ لمنع الزیادة، وإن
  .)٢(للتجویز" 

فما أبیح لحاجة أو ضرورة فھو على خلاف الأصل، كالرخص الشرعیة 
فإنھا أبیحت لحاجة أو ضرورة فھي على خلاف الأصل، ویؤخذ بھا بقدرھا، فإن 
احتاج المجتھد إلى تعدد أوصاف فإنھا لا یزید على موضع الحاجة، أي إذا كان 

  یزید علیھ.الوصف الآخر كافیا فلا 
وقال القرافي: "إذا نظر المستنبط في محل الحكم فوجد وصفا واحدا مناسبا 

   )٣(اقتصر علیھ..." 
ویمكن أن تسقط الأوصاف المتعددة ویكتفى بواحد، بعد النظر والاجتھاد إن 
تبین للمجتھد ذلك، كما فعل  الشافعي حیث علل في القدیم الربا في الأصناف 

                                                        

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (١

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (٢

 )٨/٣٤٦٣) الفروق ( (٣
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، وھذا  )١(ل والوزن، وفي الجدید علل بالطعم من جنس واحدالأربع بالطعم والكی
  یدل على أن الوصف الواحد ھو الأصل. ویتفرع علیھا مسألة أخرى، وھي:

  
المسألة الثانیة: إذا استقامت العلة بوصف واحد فھل یجوز زیادة وصف 

  علیھا؟
ح ومعناھا أنھ إذا استقل الوصف الواحد، وكان مناسبا للتعلیل بھ، فھل یص

  أن یزاد علیھ وصف آخر؟ وفیھا الخلاف الآتي:
فقال بعضھم إنھ تصح الزیادة، واستندوا إلى ما فعلھ الإمام  القول الأول:

الشافعي، فقد علل الشافعي الربا في الأربعة في القدیم بالكیل والوزن، وفي الجدید 
  .)٢(زاد مطعومة من جنس واحد، فأصبحت أربعة أوصاف

لة إذا استقامت واستقلت بوصفین فلا یضاف إلیھما أن الع وأجیب علیھ:
ثالث لأن الزیادة تكون للحاجة ولا حاجة ھنا لھا، وإذا ذكر كان لا فائدة منھ وھو 

  .  )٣(لغو
وذھب بعض أھل العلم أنھ إن استقامت العلة وتمت بمفردھا،  القول الثاني:

لاستغناء عنھ، فإنھ لا یجوز زیادة وصف واحد، فإنھ لو جاز زیادة وصف مع ا
دة لھ ویثقل العلة ویجعلھا لجاز زیادة اثنان وثلاثة وخمسة، وھذا مما لا فائ

  . )٤(ضعیفة
ولو كانت زیادة وصف ثان لا أثر لھ، ولكن أتى بھ للاحتیاط عن صورة 

.وقیل بجواز الاتیان بھ ولو لمجرد الاحتراز؛ لأن )٥(النقض، فإنھ لم یجز ذلك أیضا 
للتأثیر والاحتراز فكما یتعلق الحكم بالمؤثر یتعلق بالمحترز  الأوصاف یحتاج إلیھ

  .)٦(بھ

                                                        

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (١

ك من رأى أنه زاد على الوصف القديم، وهناك من رأى أنه أسقط القديم ) في هذه المسألة عند الشافعي خلاف، فهنا (٢

 )٤/١٥٠واستقر على الجديد؛ ينظر: البحر المحيط (

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (٣

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (٤

 )٤/٦٧) ينظر: شرح الكوكب المنير ( (٥

 )٧/٣٢٤٣) ينظر: التحبير ( (٦
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وأرى أن ھذا وجیھ ومناسب؛ فإن الوصف الواحد إذا تحققت مناسبتھ، 
وأمن من اللبس والاختلاط مع غیره، وكان صالحا للتعلیل وسلم من القوادح، فإنھ 

نت ھناك حاجة، كأن یكتفى بھ، ولا یصار إلى تعدد الأوصاف وزیادتھا إلا إذا كا
یكون الوصف الواحد لا یكتمل كونھ علة إلا مع غیره أو لتمییزه عن غیره، 

  وغیرھا من أسباب تعدد الأوصاف.
ویضاف إلى ذلك أنھ مع تعدد الأوصاف یحتاج  إلى زیادة اجتھاد وبحث 

  ونظر، ویترتب علیھ احتمالیة كثرة القوادح .
ن تكون من وصف واحد ولیست المسألة الثالثة: ھل من شروط العلة أ

  مركبة من أوصاف؟
لما ذكر بعض الأصولیین شروط العلة، فذكروا من ضمنھا ھذا الشرط، 
وبعضھم حصر الخلاف في العلة العقلیة، وأما العلة الشرعیة فإنھ مجمع على 

  ، فاختلفوا في ھذا الشرط على قولین:)١(جوازھا 
مركبة من وصفین، بل من  القول الأول: أن من شروط العلة أن لا تكون

، وذلك لأنھ یقول بمنع التركیب )٢(وصف واحد فقط، قال بھ أبو الحسن الأشعري
  . )٣(في الحدود فكذلك ھنا 

القول الثاني: منع ھذا الشرط، وأنھ یجوز تعدد الأوصاف، وھم الأكثر 
. وھؤلاء أیضا اختلفوا في حصر الأوصاف أو )٤(واختاره الآمدي والزركشي

فمنھم من قال إنھا غیر محصورة بعدد، ومنھم من قال بالحصر وسیأتي عدمھ، 
تفصیلھ في مطلب حكم العمل بھا، واستدلوا: بأنھ لا یمتنع أن تكون الھیئة 

من الأوصاف المتعددة مما یقوم الدلیل على ظن التعلیل بھا بأي  )٥(الاجتماعیة 
و غیرھا، مع اقتران الحكم مسلك من مسالك العلة؛ بمناسبة أو شبھ أو سبر وتقسیم أ
  .)٦(بھا حسب دلالتھ على علیة الوصف الواحد فكانت علة 

                                                        

 )٤/١٤٩لمحيط () ينظر: البحر ا (١

 )٤/١٤٩)؛ والبحر المحيط (٣/٢٣٤) ينظر: الإحكام ( (٢

 )٤/١٤٩) ينظر: البحر المحيط ( (٣

 )٤/١٤٩)؛ والبحر المحيط (٣/٢٣٤) ينظر: الإحكام ( (٤

 ) يقصدون بالهيئة الاجتماعية: أي اجتماع الأوصاف أو مجموع الأوصاف فتكون كلا واحدا، فتكون النظرة للكل. (٥

 )٣/٢٣٥ظر: الإحكام () ين (٦
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  :)١(فاعترض علیھ عدة اعتراضات تدل على امتناعھ، ومنھا 
 وھو قائم على التقسیم وإبطال الاحتمالات كلھا؛ الاعتراض الأول: 

فإن مجموع الأوصاف إذا كان علة للحكم فالعلیة صفة زائدة على مجموع -
تلك الأوصاف؛ یدل علیھ: أنا نعقل الھیئة الاجتماعیة من الأوصاف ونجھل 

 كونھا علة والمعلوم غیر المجھول.
ومن وجھ آخر؛ أنھ یحسن إطلاق اسم العلة على مجموع تلك الأوصاف،  -

والصفة یجب أن تكون غیر الموصوف، وعند ذلك إما أن تكون العلة قائمة 
زم منھ أن یكون كل وصف من ذلك بكل واحد من الأوصاف، وھذا یستل

المجموع ھو علة مستقلة، وھو غیر جائز ومحال؛ لأن العلة ھي مجموع 
الأوصاف، وإما أن تكون العلة قائمة بأحد الأوصاف وھذا خلاف الفرض؛ 
لأن العلة عندئذ تكون ذلك الوصف الذي قامت بھ العلیة لا مجموع 

 الأوصاف.
ائمة بمجموع الأوصاف كل بعض منھا والفرض الثالث أنھا مع اتحادھا ق -

قائم بوصف، وھذا الاحتمال غیر جائز وھو محال؛ لأن صفة العلیة بناء 
على ھذا الفرض متحدة، فیلزم من ذلك تعدد المتحد لقیامھ بالمتعدد أو اتحاد 

 . )٢(المتعدد 
  والجواب علیھا من وجوه: 

ارع قضى الوجھ الأول: أن معنى كون مجموع الأوصاف علة؛ لأن الش
بالحكم رعایة للحكمة والمصلحة التي اشتملت علیھا تلك الأوصاف، ولیس 

  ذلك صفة لھا فلا یلزم ما ذكروه في اعتراضھم.
الوجھ الثاني: أن ما ذكروه یلزم لو كانت الصفة وجودیة، وھي لیست 

  كذلك؛ لأنھا صفة إضافیة، والمفھوم من الصفة الإضافیة غیر وجودي.

أن الأوصاف المذكورة إما أن یكون كل واحد منھا  الاعتراض الثاني:
مناسبا للحكم، أو أن لا یكون أي واحد منھا مناسبا، أو أن یكون بعضھا مناسب 
وبعضھا غیر مناسب، فإن كان الأول فیلزم منھ مع اقتران الحكم إما إضافة الحكم 

ھا وكل إلى كل واحد على سبیل الاستقلال أو إلى بعضھا دون بعض أو إلى مجموع
ذلك محال، وإن كان الثاني فھو ضم ما لا یصلح إلى ما یصلح وھو غیر مفید، وإن 

                                                        

 )٣/٢٣٥) هناك جملة من الاعتراضات، للمزيد ينظر: الإحكام ( (١

 )٣/٢٣٦) ينظر: الإحكام ( (٢
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كان الثالث، فذلك البعض ھو العلة المستقلة لمناسبتھ ویتعلق الحكم بھ، ولا مدخل 
  لغیره في التعلیل.

أنھ وإن لم یكن كل واحد من الأوصاف مناسبا للحكم استقلالا،  وأجیب علیھ:       
  .    )١(نع من أن تكون المناسبة لازمة أو ناشئة عن  الأوصاف بمجموعھا فلا یم
: أن كل واحد من الأوصاف إذا لم یكن علة عند انفراده الاعتراض الثالث      

فكذلك إذا انضم لغیره، فإن تجددت صفة العلیة لھ فلا بد من تجدد أمر یقتضي 
توجبھ، والكلام في ھذا المتجدد  العلیة، ویلزم أن یكون لذلك المتجدد علة متجددة

  . )٢(كالكلام في الأول ویلزم منھ التسلسل 

أن المتجدد والمستلزم للعلیة إنما ھو الانضمام الحادث بالفاعل  والجواب علیھا:
المختار فلا تسلسل، وھذا یلزم عنھ تجدد مجموعة الأوصاف فإنھا غیر متحققة 

  .)٣(دد صفة العلیة في كل واحد من الأوصاف، ومثلھ یجاب عن تج

 المطلب الرابع

 ة الأوصاف علة وتعلق التسمية بهاتسمي 

في العلة البسیطة أو المفردة فإنھا لما تضمنت وصفا واحدا كالإسكار القائم 
في الموصوف؛ فإن ھذا الوصف لوحده یعد علة الحكم، فیسمى الوصف المنفرد 

  فیھا علة، كالطواف فإنھ علة طھارة سؤر الھرة.
لة إنما تسمى علة بالوصف المناسب، فمثلا الإسكار وصف مناسب فالع

وھو علة الحكم، وعندما یكون الوصف مناسبا في العلة المفردة فإنھ یسمى علة 
الحكم، وتعلق الحكم یكون بھ ضرورة، إذ لا وصف غیره یمكن تعلق الحكم بھ، 

  ولا خلاف في ذلك.
الحكم مناسبة الاستقلال  قال الجویني: "العلة المفردة المعنویة تناسب

  . )٤(بالاقتضاء" 

                                                        

 )٣/٢٣٨) ينظر: الإحكام ( (١

 )٣/٢٣٦) ينظر: الإحكام للآمدي ( (٢

 )٣/٢٣٨) ينظر: الإحكام للآمدي ( (٣

 )٢/٦٦٠) البرهان ( (٤
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فإن الوصف الواحد لا یسمى علة، ولا ینفرد بھا، قال  وأما العلة المركبة، 
الجویني: " ولو فرضت علة مركبة من صفات فقھیة فلا یناسب وصفا واحدا من 
الأوصاف الحكم واقتضاءه مناسبة العلة المفردة المستقلة ولكنھ لا یعرى عن 

  .  )١(لائقة بالحكم مستمدة من قضیة فقھیة الأوصاف"مناسبة 
  

  فالعلة المركبة لھا صور كالآتي:

أن تكون كلھا أوصاف: فكل واحد من الأوصاف یعد سببا للحكم ولیس علة؛ -
لأنھ لا بد منھ ولا یسمى كل وصف علة؛ لأن العلة في المركبة بمجموع 

اسم العلة على القتل الأوصاف  كالقتل العمد العدوان، فلا یمكن إطلاق 
منفردا ولا على العمد أو العدوان، وإنما یصح تسمیتھا بأوصاف أو 

 .)٢(أجزاء
قال القرافي عند ذكر أوصاف العلة:" أو وصفین فأكثر كان المجموع علة 

  . )٣(مركبة، ویكون كل واحد من تلك الأوصاف جزء العلة" 
خر وصف، وذلك مثل: وقد تكون العلة المركبة من جزئین أحدھما حكم والآ-

عدم قضاء الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم لكونھ سنة 
فات محلھا، فقولھم سنة أي مندوب ھي أحد جزئي العلة وھو حكم، و"فات 

، فالعلة )٤(محلھا" وصف، فتكونت العلة المركبة من حكم ووصف
  بمجموعھما أیضا.

لشرعیة، یمكن أن تكون كلھا شرعیة وھذه الأوصاف التي تتكون منھا العلة ا-
كما في القتل العمد العدوان، ویمكن أن یكون بعضھا لازم وبعضھا ثابت 
بالشرع أو بالعرف، كتعلیل الذھب والورق بالجنس، وكونھ نقدا عاما 

  . )٥(فالجنس وصف لازم ووصفھ عاما بالعرف والعادة 

كان أحد الأوصاف لا  وفي العلة المركبة ذات الأوصاف المتعددة، فإنھ لما 
ینفرد بالتسمیة أي أن یسمى الوصف المنفرد لوحده ھو العلة، كما أن كل واحد من 

                                                        

 )٢/٦٦٠) البرهان ( (١

 )٢/٦٣٤)؛ والبرهان (٤/١٣٧فصول في الأصول () ينظر: ال (٢

 )٨/٣٤٦٣) الفروق ( (٣

 )١/١١٤) أصل الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ( (٤

 )٤/١٥٤) ينظر: البحر المحيط ( (٥
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ھذه الأوصاف لھ طبیعة مختلفة عن الآخر، فیلزم منھ الاختلاف في تسمیتھا، من 
ھنا عمد بعض أھل العلم إلى التفصیل في ھذه المسألة كما فعل الحنفیة ومنھم 

علة سبعة أقسام؛ فقال: "وھي سبعة أقسام علة اسما وحكما البزدوي، حیث قسم ال
ومعنى وھو الحقیقة في الباب وعلة اسما لا حكما ومعنى وھو المجاز وعلة اسما 
ومعنى لا حكما وعلة ھو في حیز الاسباب لھا شبھ بالأسباب ووصف لھ شبھة 

  . )١(العلل وعلة معنى وحكما لا اسما وعلة إسما وحكما لا معنى" 
  

  ن تعلق العلة بما تركب من جزئین فیھ تفصیل:فإ

فكل حكم تعلق بوصفین مؤثرین، لا یتم نصاب العلة إلا بھما، فإن كل واحد  -
منھا شبھة العلة، حتى إذا تقدم أحدھما لم یكن سببا، ولا یسمى أحدھما علة، 

 ، فتكون العلة منھما جمیعا.)٢(ولكن شبھة العلل
دما تكون الأوصاف كلھا على درجة واحدة وقال القرافي قریبا من ھذا عن -

من المناسبة فقال: " أن الشرع إذا رتب الحكم عقیب أوصاف فإن كانت 
كلھا مناسبة في ذاتھا قلنا : الجمیع علة ولا نجعل بعضھا شرطا كورود 
القصاص مع القتل العمد العدوان ، المجموع علة وسبب ؛ لأن الجمیع 

 . )٣(مناسب في ذاتھ" 
ت متفاوتة في مناسبتھا، فلا یناسب أن تتساوى في التسمیة فبعضھا وأن كان -

یسمى سبب والآخر شرط، وإن كان البعض مناسبا في ذاتھ دون البعض، 
فالمناسب في ذاتھ ھو السبب، والمناسب في غیره ھو الشرط، فقال 
القرافي: " الحكم إذا ورد مع وصفین ومنع صاحب الشرع من الحكم 

یعلم أن أحدھما سبب والأخر شرط مع اشتراكھما في  بدونھما بأي طریق
 .)٤(التوقف علیھما وانتفاء الحكم عند انتفاء كل واحد منھما"

فھو یرى أنھ یلزم تسمیة أحد الوصفین بالسبب والآخر شرطا كالنصاب  
والحول لوجوب الزكاة، وذلك عندما یكون أحد الأوصاف مناسب  في ذاتھ 

لنصاب سبب فھو مشتمل على الغنى ونعمة والآخر مناسب في غیره، فا
الملك في نفسھ، وأما الحول فھو مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمیة في 

                                                        

 )٣/٤٧٨)؛ وتيسير التحرير (٢/٣١٢)؛ وينظر: أصول السرخسي (١/٣١٤) أصول البزدوي ( (١

 )١/٣١٤) ينظر: أصول البزدوي ( (٢

 )١/٤٤٠الفروق ( ) (٣

 )١/٤٤٠) الفروق ( (٤
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  .)١(جمیع الحول
فعلیھ یلزم النظر من قبل  المجتھد في الأوصاف المناسبة المركبة ھل كلھا 
على درجة واحدة من المناسبة؟ أو أن بعضھا مناسب في ذاتھ وبعضھا 

في غیره؟ فما ناسب في ذاتھ یسمى سببا وما ناسب في غیره فھو مناسب 
  الشرط. 

وأما الوصفان المؤثران أحدھما متقدم والآخر متأخر، كالقرابة المحرمة  -
للنكاح مع الملك للعتق، فھنا وصفان للعتق وھما القرابة والملك، وكان 

 آخرھما الملك، ففیھ خلاف:
لملك وھو العلة معنى وحكما لا اسما؛ القول الأول: أن آخرھما وجودا ھو ا

لأنھ شارك الوصف الأول في الوجوب وترجح علیھ في الوجود، فیضاف 
، لا اسما؛ لأن الركن یتم بھما فلا ینفرد )٢(إلیھ الحكم، ومعنى لأنھ یؤثر فیھ

، فإن الملك الذي )٣(أحدھما بالاسم دون الآخر. قال بھ الحنفیة والشافعیة
كم، فیصیر المشتري معتقا، ولو تأخرت القرابة عن تأخر أضیف إلیھ الح

الملك فإنھ یضاف إلیھا، مثل لو ورث اثنان عبدا ثم ادعى أحدھما أنھ ابنھ 
  .)٤(أضیف العتق إلى القرابة لأنھا متأخرة عن الملك ویضمن لشریكھ

فلو أن قوما صعدوا سفینة معھم متاعھم، وغرقت كان الضمان على آخرھم 
  .)٥(وضعا لمتاعھ

قال السرخسي: "إن الحكم متى تعلق بعلة ذات وصفین فإنھ یضاف إلى 
 . )٦(آخر الوصفین على معنى أن تمام العلة بھ حصل"

ومثالھ أیضا: "النسب مع الموت موجب للإرث فیضاف إلى آخر الوصفین 
ثبوتا، حتى إن شھود النسب بعد الوفاة إذا رجعوا ضمنوا، بخلاف شھود 

ة، فإذا ثبت أن إضافة الحكم إلى آخر الوصفین وھو النسب في حالة الحیا
یتخلل بین الوصف الأول وبین الحكم، عرفنا أن الوصف الاول في معنى 

                                                        

 )١/٤٤٠) ينظر الفروق ( (١

 ).٤/١٥٤)؛ والبحر المحيط (٣/٢١٩)؛ والتقرير والتحبير (٢/٣١٠) ينظر: أصول السرخسي ( (٢

 )٤/٢٨١)؛ وكشف الأسرار (١/٣١٥) ينظر: أصول البزدوي ( (٣

 )٤/٢٨١)؛ وكشف الأسرار (١/٣١٥) ينظر: أصول البزدوي( (٤

 )٤/١٥٤ينظر: البحر المحيط ()  (٥

 )٢/٣١٠) أصول السرخسي ( (٦
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  وھكذا إذا تعددت الأوصاف.  )١(السبب المحض"
القول الثاني: أن الحكم یضاف إلیھما جمیعا ولیس لآخرھم؛ لأنھما جمیعا 

  .)٢(جزءا العلة
ذا قال القائل لا ینتھض كذا سببا وكان لما ذكره واعترض على ھذا: بأنھ إ

أثر عند الخصم ولا یستقل الحكم دونھ فلا یمكنھ والحالة ھذه أن یقول 
  .)٣(بموجب العلة 

 المطلب الخامس

 حكم العمل بالعلة المفردة والعلة المركبة 

لم أجد خلافا في التعلیل بالوصف الواحد المناسب، فالعلة المفردة متفق 
تعلیل بھا عند أصحاب القیاس، فھو جائز، ولذا لا أرى حاجة لذكر الأدلة على ال

  على أمر متفق علیھ بین العلماء، وإنما تدعو الحاجة لذلك عند حصول خلاف.
وأما العلة المركبة من وصفین أو أكثر فھي محل خلاف بین الأصولیین، 

  وفیھا أقوال: 
وواقع، وھو قول الأكثر أن التعلیل بأكثر من وصف جائز  القول الأول:

  ، بل نقل بعضھم )٤(
  .  وأدلتھم:)٥(الإجماع على العلل الشرعیة، وإنما الخلاف في العلة العقلیة 

أن استقراء الشرع یدل على وجوب وقوعھ، كالقتل العمد العدوان،  الأول: -
فلا یمكن جعل أحد الوصفین ھو العلة مستقلة بذلك بل مجموع الوصفین، أو 

                                                        

 )٢/٣١٠) أصول السرخسي ( (١

 )٤/١٥٥) ينظر: البحر المحيط ( (٢

 )٢/٦٣٤) البرهان ( (٣

)؛ ٢/٢٢٠)؛ ونهاية السول(٤/٢٩٧)؛ ورفع الحاجب (٣/١٤٨) ؛والإبهاج (٤/١٣٧) ينظر: الفصول في الأصول ( (٤

 ).١/٣٥٨وتيسير الوصول ()؛ ٤/٩٣)؛ وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٠السول(

 ).٤/١٤٩) فالقول بعدم جوازها منقول عن أبي الحسن الأشعري، وأجازه جمهور الشافعية، ينظر: البحر المحيط ( (٥

)٤/١٤٩.( 
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، ولا یمكن للمانع أن ینفي أن تكون العلة ذات أوصاف )١(شرط الآخرأحدھما ب
  .  )٢(كالقتل العمد العدوان، ولا یمكنھ أن یتعلق بأحد الأوصاف لوحده 

أن ما یدل على علیة الوصف من سبر وتقسیم ومناسبة وغیرھا  الثاني: -
السواء، فعمل مع الاقتران لا تختص بالعلة المفردة بل تدل على المركبة أیضا على 

  . )٣(بھ في المركب كما عمل بالمفرد
یود معتبرة أن أكثر أحكام الشرع غیر ثابت على إطلاقھا بل بق الثالث: -

فیھا، وجعل العلة المفردة لھذه الأحكام غیر ممكن، فإما أن نقول أنھا غیر معللة 
وأنھا تعبدیة، وھذا على خلاف الأصل أو نقول بجواز استنباط العلة المركبة لھا 

  . )٤(وھو الصحیح والمطلوب
  . )٥(وأنھ مناسب لھ ودائر معھ، والدوران والمناسبة یفیدان العلیة  الرابع: -

  وأصحاب ھذا القول اختلفوا بعد ذلك في عدد أوصافھا:
  منھم من أطلق ولم یحدد.

ومنھم من قال أن لا تزید عن خمسة منھم الجرجاني والاسفراییني، فقالوا لم         
  .)٦(نسمع أھل الاجتھاد زادوا على خمسة أوصاف فإذا زاد استثقلوھا ولم یتمموھا 

تجوز زیادتھا على سبعة. ومن قال بسبعة ونقل عن الاسفراییني أنھ لا 
أوصاف مثلوا لھا بما ذكره ابن عقیل، فقال: "وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي 
من كان بقرب مصر یجب علیھ الحضور إذا سمع النداء حر مسلم صحیح مقیم في 

  .)٧(موطن یبلغھ النداء في موضع تصح فیھ الجمعة فھو كالمقیم في مصر"
التعلیل بسبعة أوصاف: بأن غایة ما یتوقف علیھ الحكم ھو  وعللوا ذلك أي

  ، )٨(سبعة 
   

                                                        

 ).٤/١٥١)؛ والبحر المحيط (١/٣٥٩) ينظر: فواتح الرحموت ( (١

 ).٤/٢٩٨)ينظر: رفع الحاجب ( (٢

 )٤/٩٤)؛ وشرح الكوكب المنير (٣/١٤٨)؛ والإبهاج (٤/٢٩٨) ينظر: رفع الحاجب ( (٣

 ).٤/١٥١) ينظر: البحر المحيط ( (٤

 ).٢/٢٢٠) ينظر: نهاية السول ( (٥

 )٢/٢٢٠)؛ ونهاية السول (٤/١٤٩) ينظر: البحر المحيط ( (٦

 )٤/١٥٠) البحر المحيط ( (٧

 )٤/١٤٩) ينظر: البحر المحيط ( (٨
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  .)١(أنھ لیس لھذا الحصر بالخمسة أو السبعة حجة معتبرة  ورد علیھم:
أن التعلیل بالأوصاف غیر جائز، وإنما الوصف الواحد ھو  القول الثاني:

  .  )٢(الجائز، قال بھ طائفة من الخرسانیین
  واستدلوا: 

ھ لو جاز التعلیل بھا لأدى ذلك إلى تخلف المعلول عن العلة العقلیة بأن - ١
أو تحصیل الحاصل، وھما مستحیلان فكذا ملزومھما، وذلك أن العلة المركبة كعلة 
القصاص وھي القتل العمد العدوان، كان عدم كل جزء من أجزائھ وفقدان أحد 

مستقلة، إذ العلة من جملة الأوصاف انعدام للعلة، ذلك لأن الجزء الواحد لیس علة 
، فیؤدي إلى محال، فإنھ )٣(صفات الماھیة، وبانعدام الوصف یستلزم انعدام الصفة 

  . )٤(بانتفاء جزء منھ تنتفي علیتھ 
لا نسلم بأنھ علة، وإنما ھو عدم شرط، فإن كل جزء من تلك  أجیب علیھ:

  . )٥(الأجزاء ھو شرط للعلة 

 . )٦(الضبطلأنھ إذا كثرت الأوصاف خرجت عن - ٢
ویمكن الجواب علیھ أنھ لا یسلم؛ لأن الوصف لا یعتبر أصلا إلا إذا كان 

  مناسبا فالضبط محترز عنھ.
أنھ لو صح تركیبھا من جزئین أو أكثر لكانت العلیة صفة زائدة على ذات 
العلة المركبة؛ لأنا نعقل المجموع منھما، ونجھل كونھا علة، والمجھول 

  . )٧(فكانت زائدة  غیر المعلوم وغیر جزئھ
 

أن القول بالتعلیل بعلة ذات أوصاف، وجواز التعلیل بالمركبة  والراجح:
أرجح من القول بالمنع، وذلك لوجاھة أدلتھم وقوتھا، وأن الوصف الواحد 

  أحیانا قد لا یكون مناسبا للتعلیل بمفرده.

                                                        

 )٢/٢٢٠)؛ ونهاية السول (٤/١٤٩) ينظر: البحر المحيط ( (١

 )٤/١٤٩)؛ والبحر المحيط (٤/٢١٣) ينظر: رفع الحاجب ( (٢

 )٢/٢٢٠) ينظر: نهاية السول ( (٣

 )٤/٩٤) ينظر: شرح الكوكب المنير( (٤

 )٤/٩٤) ينظر: شرح الكوكب المنير ( (٥

 )٤/١٤٩) ينظر: البحر المحيط ( (٦

 )٤/٢٩٨) ينظر: رفع الحاجب ( (٧
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 المطلب السادس

 ل لهما والقوادح المتوجهة إليهمامسالك التعلي

  لة الأولى: مسالك التعلیل لھما:المسأ
لم أجد من فرق بین العلة المركبة والعلة المفردة من جھة المسالك، فما 
ینطبق على العلة المفردة من مسالك وما یصلح لھا، أیضا ینطبق على العلة 
المركبة عند من یقول بجوازھا، فكما تكون العلة المفردة منصوصا علیھا أو مجمعا 

ة بالاجتھاد بأي وجھ من وجوه المسالك الاجتھادیة كالسبر علیھا أو مستنبط
والتقسیم وتخریج المناط وتنقیحھ، أیضا ینطبق على العلة المركبة، فقد تكون 

  منصوصا علیھا أو مجمعا علیھا أو مستنبطة.
قال السبكي: " أن الوجھ الذي ثبت بھ كون الوصف  الواحد علة ثبت بھ 

أو شبھ ، أو سبر ، أو استنباط ، فكما صح في  المتعدد من نص ، أو مناسبة ،
   )١(الواحد ، صح في المركب" 

وذلك لأن الكل أوصاف سواء في العلة المفردة أو العلة المركبة، فكل 
وصف في التركیب یراه المجتھد صالحا أن یكون جزءا من تلك العلة فیلزمھ أن 

أشار إلى أن العلة یتحقق من صلاحیتھ ولزومھ، ولذا نجد أن بعض أھل العلم 
، وھذا حق؛ لأنھ یلزمھ النظر في كل وصف على حده )٢(المركبة فیھا زیادة اجتھاد 
  فیلزم لذلك زیادة اجتھاد. 

ولكن یلزم أن یلحظ في العلة المركبة من أجزاء ملائمة التركیب بین تلك 
الأوصاف، ووجود نوع علاقة تجعل تلك الأوصاف منسجمة ومتسقة، وأن لا یكون 

ینھا تناقض أو عدم ملائمة، فمثلا الكیل والوزن، أو القوت والإدخار، أو القتل ب
  العمد العدوان، كلھا روعي فیھا ذلك. 

فلیس ھناك مسالك خاصة بالعلة المفردة ومسالك خاصة بالعلة المركبة، 
فكلا القسمین تصلح لھ كل المسالك المعتبرة عند أھل العلم، من نص أو إجماع أو 

  وھذا من وجوه الاتفاق والتوافق بینھما.اجتھاد، 
  المسألة الثانیة ما یتوجھ إلیھما من قوادح: 

القوادح الخاصة بالعلة متنوعة ومتعددة، وھي متوجھة إلى تلك الأوصاف 
والقدح بھا من قبل المعترض لیبطل تلك العلة، ومن ھذه القوادح الخاصة بالعلة، 

                                                        

 )٤/٢٩٨اجب () رفع الحاجب عن مختصر ابن الح (١

 )٢/٢٧٥) ينظر: إرشاد الفحول( (٢
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ح عدم التأثیر وقادح النقض ومنع كونھ قادح الاستفسار وقادح فساد الوضع وقاد
  وصفا وغیرھا من القوادح المتوجھة إلى العلة.

وما یلحق العلة المفردة من قوادح یلحق العلة المركبة، وذلك لأنھا أوصاف 
مركبة یجري علیھا ما یجري على العلة ذات الوصف الواحد، ولكن ھناك جملة 

  ومنھا:من المسائل متعلقة بقوادح العلة المركبة، 

أنھ في العلة المركبة یلزم المعترض أن یبین الوصف والجزء المتوجھ لھ -
القدح أو السؤال، ولا یصح أن یقول علتك منقوضة بالجملة أو باطلة...، 
فإذا كان السؤال متوجھا إلى كل وصف فیبینھ ویبین وجھ القدح على كل 

ومنھا وصف؛ لأن تحصیل الأوصاف ومسالكھا مختلف فمنھا المنصوصة 
  المجمع علیھا ومنھا المستنبطة.

أن قادح الكسر وھو نقض لأحد أوصاف المركبة، ھو خاص بالعلة المركبة، -
؛ لأنھ إسقاط لأحد الأوصاف أو لبعضھا )١(ویسمیھ البعض النقض المكسور 

في العلة المركبة من جزئین وأكثر، وإخراجھ من عدم الاعتبار، وبیان أنھ 
 . )٢(في إبطال العلة بھ أو عدم إبطالھالا أثر لھ، وفیھ خلاف 

فالنقض المكسور یكون بأن أحد الأوصاف من العلة المركبة لا تأثیر لھ، -
وعدم التأثیر بأن یثبت الحكم بدون ذلك الوصف، والآخر منقوض، والنقض 

 أن یوجد الوصف ویتخلف الحكم في صورة النقض.
لة المركبة، وإخراجھ عن قال السبكي: "الكسر وھو إسقاط وصف من أوصاف الع

، بشرط أن یكون المحذوف مما لا یمكن أخذه في حد العلة، فھو نقض )٣(الاعتبار"
یرد على بعض أوصاف العلة، ولذلك لم یعتبره البعض قادحا مستقلا فأرجعوه إلى 

  . )٤(النقض 
أنھم اختلفوا في الكسر ھل یبطل العلة أو لا على قولین: فھناك من جعلھ قادحا -

القوادح، فھو نقض وارد على المعنى، وھناك من ذھب إلى أنھ غیر من 
  .  )٥(مبطل؛ لأن العلة مجموع الأوصاف فلم ننقضھا وھو قول الأكثر 

                                                        

 )٢/١٤٩)؛ وإرشاد الفحول (٧/٣٢٤١)؛ والتحبير (٤/٢٤٦)؛ والبحر المحيط (٣/٣٤٨) ينظر: التقرير والتحبير ( (١

 )٧/٣٢٤١)؛ والتحبير (٤/٢٤٦) ينظر: البحر المحيط ( (٢

 )٢/١٤٩)؛ وينظر: إرشاد الفحول (٤/٢١٣) رفع الحاجب( (٣

 )٢/١٥٠: إرشاد الفحول () ينظر (٤

 )٤/٦٧)؛ وشرح الكوكب المنير (٧/٣٢٤٣) ينظر: التحبير ( (٥
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أنھ إذا ذكر وصفین لا تأثیر لأحدھما في الأصل صار حشوا في الأصل -
وزیادة مستغنى عنھا في الأصل، فیجب اسقاطھ، وبسقوطھ تنتقض العلة 

 .)١(عند البعض 
أن ھذا الوصف إذا أثر في موضع ما ودل الدلیل على تأثیره، تبین  أجیب علیھ:

بأنھ لیس بحشو في الأصل،  وحیث وجد فلا یجب إسقاطھ من العلة، فأن 
الحیض لما ثبت تأثیره في تحریم الوطء كان علة في تحریمھ حیث وجد، فلا 

الوصف في الحكم  یجب أن یظھر ذلك في بعض المواضع، كذلك ھاھنا إذا ثبت
  . )٢(وجب أن یكون مؤثرا حیث وجد وإن لم یظھر الأصل 

 المطلب السابع

 الفرق بينهما من جهة القوة وبناء الفروع 

  وفیھ مسألتان: 
أیھما أقوى المفردة أو  المسألة الأولى: العلاقة بینھما من جھة القوة:

نبني علیھا مسألة المركبة؟ وھي مسالة تعتمد على قلة الأوصاف أو كثرتھا، وی
  أخرى وھي إذا تعارضتا فأیھما یرجح؟ وسیأتي الحدیث عنھا في المطلب الثامن.

فھناك من قال إن قلیلة الأوصاف أقوى من العلة كثیرة الأوصاف: قال 
فالعلة ذات ) ٣(الزركشي: "العلة كلما زادت أوصافھا ضعفت وكلما قلت قویت"

ین، وذات الوصفین أقوى من ذات الوصف الواحد أقوى من العلة ذات الوصف
الثلاثة أوصاف؛ وذلك لأن الحاجة إلى زیادة الأوصاف وكثرتھا لسبب أن الفرع 
بعید، فكلما بعد الفرع كان ھناك لزوم وحاجة لتكثیر الأوصاف، وكلما قرب قلت 
أوصافھ، ولتقریب المعنى فھي بمنزلة القرابة للأصل كالأب والجد، فالابن وابن 

ن إلى المیت بأنفسھما فھو أقرب وأقوى قرابة، وابن العم یدلي إلى المیت الابن یدلیا
  .)٤(بواسطة وجماعة فھو أبعد ولذلك ضعفت قرابتھ للمیت 

                                                        

 ) وهي مسألة خلافية، بأنه إذا أسقط وصف من الأوصاف هل تنتقض العلة بمجملها، أو انها لا تنتقض وتسقط. (١

 )١/٤٦٥) ينظر: التبصرة ( (٢

 )٤/١٥٠) البحر المحيط ( (٣

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (٤
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والقول الثاني: أن العلة كلما كثرة أوصافھا كانت أقوى، فكثرة الأوصاف 
  . )١(یقویھا ویجعلھا أغلب على الظن 

ما تكون العلة ذات الأوصاف أقوى ولكن أرى أن ھذا لیس على إطلاقھ فرب
من العلة ذات الوصف الواحد، أو العكس، وذلك بالنظر إلى قوة الأوصاف 

  وتأثیرھا ولیس لعددھا.
وبھ یتبین أنھ لا بد أولا من معرفة قرب الفرع وبعده عن الأصل، وھذا 
یتحصل من معرفة حقیقة الفرع وطبیعتھ والنظر فیھ من  قبل المجتھد، وتصنیفھ 

د ذلك قریبا ھو أو بعید؛ فإن الحاجة إلى تعدد الأوصاف یعتمد على قربھ أو بع
بعده، لما ذكرنا أنھ یلجأ إلى تعدد الأوصاف للحاجة فقط، وذلك لیقرب الفرع البعید 

  من الأصل.
  

  المسألة الثانیة: أیھما أكثر فروعا، ھل العلة المفردة أو المركبة؟:
لما كانت مما ینبى علیھا الفرع، والعلل المقصود في ھذه المسألة أن العلة 

متفاوتة في عدد الفروع التي تبنى علیھا لاعتبارات متعددة، وھنا البحث عن تعلق 
الفروع على العلة من جھة الإفراد والتركیب، فأیھا أكثر فروعا: العلة المفردة أو 

  المركبة؟
وقلتھا؛ فإنھ العلاقة ھنا عكسیة بین قلة الأوصاف وكثرتھا مع كثرة الفروع 

كلما قلت الأوصاف كانت أكثر فروعا، وكلما كثرت الأوصاف كانت أقل فروعا، 
فإن العلة المفردة أكثر تخریجا علیھا من العلة المركبة والعلة ذات الوصفین أكثر 
من العلة ذات الثلاثة أوصاف، فكلما قلت الأوصاف كلما زادت الفروع المخرجة 

  .)٢(على العلة والسبب في ذلك 
ومثالھ أن من جعل علة الربویات ذات وصفین من الكیل والوزن، فإنھ 
یسقط بذلك حكم الربا عن المطعومات التي لیس فیھا كیل أو وزن أو كالبطیخ 
والقثاء والتین والجوز وغیرھا، وھي تعتبر كاجتماع علتین أحدھما متعدیة وأخرى 

  .)٣(قاصرة 

                                                        

 )٢/٢٧٥)؛ وإرشاد الفحول (٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (١

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (٢

 )٤/١٥١) ينظر: البحر المحيط ( (٣
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وصافھا قلت معلولاتھا وإذا قلت قال الزركشي: "فائدة: العلة إذا كثرت أ
كثرت ذكره بعض تلامذة إلكیا ونظیره أن الزیادة في الحد نقصان في المحدود 

  . )١(والنقصان فیھ زیادة في المحدود" 
والذي یظھر أنھ كلما زادت عدد الأوصاف كلما زادت القیود، وزیادة 

الملحقة بھا، القیود تجعل الشيء أكثر خصوصیة، وأكثر تضییقا، فتقل الفروع 
والتي یلزم أن تتحقق فیھ كل تلك الأجزاء، وكلما قلت الأوصاف كلما عمت 
وشملت العلة فتكون الفروع الملحقة بھا أكثر، وذلك لأن الشبھ الواحد(الوصف) 

  أكثر حصولا واحتمالیة وجود في الفروع من تعددھا.

                                                        

 )٤/١٥١) البحر المحيط ( (١
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 المطلب الثامن

 إذا تعارضت العلة المفردة مع المركبة 

عارضت علة ذات وصف واحد مع علة ذات أوصاف، أو تعارضت إذا ت
علة ذات وصفین مع علة ذات خمسة أوصاف فأیھما یترجح؟ وھي مسألة 
مفروضة في باب تعارض العلل، وھكذا إذا تعارضت علة ذات وصفین مع أخرى 
ذات ثلاثة أوصاف، وذلك نحو من جعل علة الربا وصف واحد وھو الطعم، 

  . )١(الكیل والوزن وآخرون یجعلونھا 
  فاختلف العلماء في ترجیح أحدھما على الأخرى:

أن العلة البسیطة ذات الوصف مقدمة على العلة ذات  القول الأول:
، فعلة ذات جزء أولى من العلة ذات )٢(الوصفین، فالترجیح یكون بقلة الأوصاف

  ؛ ودلیلھم:)٣(جزئین، ونقل بعضھم الإجماع على ذلك

كثر سلامة وأقل اجتھادا فیقل الخطر، وما كثر أوصافھ لأن ما قل وصفھ أ-
 .  )٤(یحتاج لمزید اجتھاد وزیادة الخطأ والخطر

وأجیب علیھ: أن النظر في الأدلة وترجیح بعضھا على بعض لا یتلقى من 
جھة استشعار الخطر والخوف، بل إن الذي یحقق ذلك ھو: " أن صاحب 

ذات الوصفین فاجتھاده قاصر العلة ذات الوصف الواحد إن لم ینظر في 
وھو على رتبة المقلدین والمقتصرین على طریق من الاجتھاد، وإن نظر 
في ذات الوصفین ولم یر التعلق بھا فقد كثر اجتھاده، وتعرض للغرر، 
ولكن أدى اجتھاده إلى النفي، فإن رأى ذات الوصف صحیحة، فذات 

ذلك یفسد نھایة الوصفین عنده عدیمة التأثیر في أحد وصفیھا، وكل 
، فیتبین أن من قال بھ فقولھ ركیك، فإن اقتحام الخطر یظھر )٥(الاجتھاد" 

 سواء في العلة ذات الوصف أو ذات الأوصاف.

                                                        

 )٢/٢٦٥) أصول السرخسي ( (١

 )٢/٢٧٥( )؛ وإرشاد الفحول٢/٢٤١)؛ وشرح التلويح على التوضيح (٢/٢٦٥) ينظر: أصول السرخسي( (٢

 )٢/٢٧٥)؛ وإرشاد الفحول (٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (٣

 )٤/١٥٠)؛ والبحر المحيط (٢/٨٣٧) ينظر: البرهان ( (٤

 )٢/٨٣٩) البرهان ( (٥
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 .)١(ولأنھ ینزل منزلة العموم والظاھر الصریح والمحتمل إذا تعارضت -
 . )٢(وأن العلة المركبة مختلف فیھا -
، فینطوي على زیادة حكم، )٣(فوائدھاوأن العلة ذات الوصف تكثر فروعھا و-

  .   )٤(ویضاھي علل العقل 

بأنھ باطل، وأنھ من وجوه الترجیح الفاسدة، إذ التأثیر یكون  أجیب علیھ:
  . )٥(للمعنى لا للقلة والكثرة فلا تأثیر لھا لأنھا صورة، العبرة بالمعاني لا بالصورة

ة ذات وصف تكون ومن وجھ آخر أن إطلاق ھذا القول لا وجھ لھ فرب عل
  . )٦(قاصرة ولا تتعدى محل النص ولا تكثر فروعھا

  
أنھ یترجح العلة ذات الأوصاف على العلة ذات الوصف،  القول الثاني:

  . )٧(ورجحھ القاضي
  ودلیلھم :

  . )٨(أن بتعدد الأوصاف تحصل غلبة الظن أكثر من الواحد -١ 
  . )٩(ا لا تأثیر للكثرة أن ھذا من وجوه الترجیح الفاسدة، إذ الجواب علیھ:

                                                        

 )٤/١٥٠) ينظر: البحر المحيط ( (١

 )٢/٢٧٥) ينظر: إرشاد الفحول ( (٢

 )٢/٢٧٥)؛ وإرشاد الفحول (٢/٨٣٧) ينظر: البرهان ( (٣

 )٣/٣٢٩ظر: () ين (٤

 ).١/٢٩٧) ينظر: أصول البزدوي ( (٥

 )٢/٨٣٨) ينظر: البرهان ( (٦

 )٢/٢٧٥)؛ وإرشاد الفحول (٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (٧

 )٢/٢٤١)ينظر: شرح التلويح ( (٨

 )٢/٢٤٢)ينظر: شرح التلويح ( (٩
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ولأن ترك الأقل أسھل من ترك الأكثر، أي إذا تعارضت الأدلة القلیلة  - ٢
والكثیرة، ولا یمكن الجمع بینھا بأي وجھ، فترك الأقل أسھل من 

 . )١(ترك الأكثر أو ترك الجمیع 
ولأن كثرة أوصاف العلة الجامعة بین الفرع والأصل تدل على كثرة  - ٣

  الشبھ بینھما.

أن لا تأثیر لقلة الأوصاف أو كثرتھا في الترجیح، وقال بھ  القول الثالث:
  .)٤(ورجحھ إمام الحرمین  )٣(والبزدوي والسرخسي )٢(أبو حنیفة وأبو یوسف

  وأدلتھم: 

أن ثبوت الحكم بالعلة فرع لثبوتھ بالنص، والنص الذي خص نظمھ بالإیجاز  -
نھما، فالذي خص بالإیجاز والاختصار كالنص الذي أشبع بیانھ لا فرق بی

قلیل والذي أشبع بالبیان كثیر، ومع ذلك فھما سواء من جھة الحكم فلا أثر 
 . )٥(للقلة والكثرة

أن الترجیح یكون بالمعاني التي لھا أثر في العلة، ولیس بالصورة والعدد  -
 . )٦(التي لا أثر لھا

 . )٧(ھ سواء أن كل دلیل مع قطع النظر عن غیره مؤثر فوجود الغیر وعدم -
 .)٨(وقیاسا على الشھادة، فإنھ متفق على عدم الترجیح بكثرة الشھود -

                                                        

 ).٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (١

 )٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (٢

 )٢/٢٦٥ظر: أصول السرخسي () ين (٣

 )٢/٢٧٥) ينظر: إرشاد الفحول ( (٤

 ).٢/٢٤٢)؛ وشرح التلويح (٤/١٤٧)؛ وكشف الأسرار (٢/٢٦٥) ينظر: أصول السرخسي ( (٥

 ).٤/١٤٧) ينظر: كشف الأسرار ( (٦

 )٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (٧

 )٢/٢٤٢) ينظر: شرح التلويح ( (٨
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أنھ لا أثر لقلة الأوصاف أو كثرتھا، فإن  -والله أعلم –والذي یترجح 
الترجیح یكون بالمعاني المؤثرة، لأنھ ربما یكون الوصف الواحد القوي السالم 

  من القوادح أقوى من وصفین ضعیفین، أو ثلاثة.
 

 المطلب التاسع

 أسباب تعدد الأوصاف وعدمها وتطرق الخطأ إلى القياس باعتبار الإفراد والتركيب

  وفیھ مسألتان: 
  المسألة الأولى: أسباب تعدد الأوصاف وعدمھ:

أن تكون الأوصاف منصوصا علیھا أو مجمعا علیھا، فھناك من الأحكام ما  -
في بدایة الدراسة من نص على علتھ إما مفردة أو مركبة كما ظھر ذلك 

أمثلة، كالقتل العمد العدوان، فعندئذ ینبغي أن لا یزاد عما نص علیھ أو 
  أجمع علیھ.

طبیعة الأصل المعلل، فھناك من الأصول یكون الوصف الواحد كافیا لظھور  -
الحكم فیھ، وھناك ما لا یظھر فیھ الحكم إلا بعدد من الأوصاف، كالخمر 

 ریمھ.فھو أصل والإسكار كاف لتح
اختلاط المعَلَّل بغیره أحیانا فیحتاج معھ لذكر وصف یمیزه عن غیره كالقتل  -

فھو مختلط مع غیره لكثرة أنواعھ فاحتاج لتمییز القتل بأوصاف آخر وھي 
الإیمان والعمد، وھناك من المعللات ما لا یحتاج إلى تمییز عن غیره، فھو 

 ممیز ولا یختلط بغیره كالإسكار في الخمر.
صلاحیة الوصف الواحد وقصوره للتعلیل إلا مع غیره، باعتباره مكملا  عدم-

لھ أو سادا لنقص في بعض جوانبھ، فقد یقصر الوصف الواحد عن الأصل، 
 فیحتاج لوصف آخر مكمل لھ.

الاحتیاط عن صورة النقض فأحیانا یلجأ المجتھد لذكر وصف آخر لغایة أن  -
یأتي بذلك الوصف لیسلم من لا ینقض قیاسھ بصورة یذكرھا المعترض، ف

القدح، على أن یكون لھ أثر في الأصل، فإن أتى بھ لمجرد الاحتراز عن 
صورة النقض لم یجز، وقیل بجواز الاتیان بھ ولو لمجرد الاحتراز؛ لأن 
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الأوصاف یحتاج إلیھ للتأثیر والاحتراز فكما یتعلق الحكم بالمؤثر یتعلق 
 . )١(بالمحترز بھ

أوجھ تطرق الخطأ إلى القیاس وعلاقتھ بالإفراد  المسألة الثانیة:
  والتركیب:

أورد بعض أھل العلم عندما تحدثوا عن وجوه تطرق الخطأ إلى القیاس 
  عددا من أوجھ تطرق الخطأ إلى القیاس یتعلق بالإفراد والتركیب للعلة، ومنھا:

أن یركب القائس علة الأصل من وصفین، وھي عند  الله ثلاثة أوصاف وقد  -
، ولا شك أن ھذا لھ تأثیر في حصول الخطأ في )٢(أخل القائس بالثلاث 

 القیاس، لكون الوصف المتروك مؤثر. 
أن یركب القائس علة الأصل، وھي غیر مركبة في علم  الله تعالى، بل ھي  -

 .)٣(ذات وصف واحد
فیلحظ على ھذین الوجھین أنھما متعلقین بتركیب العلة من أجزاء، فھذا یدل 

ھمیة مراعاة وجود التركیب وعدمھ في العلة، وأن الأمر یحتاج إلى على أ
  نظر صحیح، وأنھا ربما تكون أسبابا في رد القیاس ونقضھ. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 )٧/٣٢٤٣) ينظر: التحبير ( (١

 )٣/٢٣٣) التلخيص ( (٢

 )٣/٢٣٣) التلخيص ( (٣
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  الخاتمة: 
بعد حمد الله والثناء علیھ بما ھو أھلھ، وبعد أن منّ الله بإتمام ھذا البحث، 

  وصلت إلى جملة من النتائج ، ومنھا:

ردة ھي ما تركبت من وصف واحد، والعلة المركبة ما تركبت أن العلة المف-

من وصفین فأكثر، وھي غیر مسألة تعدد العلل ولھما ضابط یمیزھما عن 

 بعضھما.

أن كلا العلتین وقعت شرعا، وھناك نماذج شرعیة في الكتاب والسنة كثیرة -

على كل منھما، فكما یجوز التعلیل بالوصف الواحد، یجوز التعلیل 

 فین فأكثر.بالوص

أن ھناك وجوه اتفاق بین القسمین، ومن ھذه الوجوه: الوقوع الشرعي، وأن -

تكون الأوصاف ظاھرة منضبطة سواء في المفردة أو المركبة، ویصح 

التعلیل بھما ولھما نفس المسالك لتحصیلھما من جھة النص أو الإجماع أو 

 لة.الاستنباط ویتوجھ علیھما ذات القوادح مع وجود فروق قلی

أن الأولى والأصل أن تكون العلة ذات وصف واحد، لأنھا أقل جھدا -

وتحصیلا، إلا إذا كان ھناك حاجة لوصفین أو أكثر، وأن العلة المركبة 

 یصار إلیھا عند الحاجة.

ھناك من اشترط أن تكون العلة مفردة لیست مركبة، وھناك من منع ھذا -

 إلى المركبة. الشرط، والراجح أنھ لیس بشرط، لكثرة الحاجة

 أن ھناك بعض الفروق بینھما من عدة جھات:-

 باعتبار القوة: فھناك من قال إن المفردة أقوى وھناك من رأى أن المركبة

أقوى، والراجح أن القوة تعتبر بالنظر إلى الأوصاف، فرب وصف 

 أقوى من أوصاف، ورب أوصاف ھي أقوى من وصف.

لحكم یكون بذلك الوصف المنفرد تعلق التسمیة في العلة المفردة وتعلق ا

ضرورة، لعدم وجود وصلاحیة غیره، وأما تعلق العلة والحكم في 

المركبة ففیھ تفصیل، إذ لا یمكن تسمیة الجزء الواحد علة، ولا یتعلق 

 بھ الحكم لوحده.
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 أن العلة المركبة تنفرد بقادح الكسر، لكون الكسر عند الأكثرین ھو نقض

 جزء من أجزاء العلة.

ھ إذا تعارضت علة مركبة مع علة مفردة ففیھ خلاف في ترجیح أحدھما أن

على الأخرى، والصحیح والله أعلم أن الترجیح یكون بالمعاني والتأثیر 

 ولیس راجع إلى القلة والكثرة.

 أن العلة المفردة أكثر بناء للفروع علیھا من العلة المركبة، وذلك لأن

 ثر خصوصا وأقل فروعا.كثرت الأوصاف تقید الشيء وتجعلھ أك

 أن تعدد الأوصاف والأجزاء في العلة المركبة وعدمھ لھ أسباب منھا

طبیعة الأصل المعلل، وقوة الوصف وصلاحیتھ للإنفراد أو عدم 

 صلاحیتھ.

.أن بعض وجوه تطرق الخطأ إلى القیاس متعلق بالعلة المركبة  

فمن الله، ومن  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العلمین، فما كان من صواب

  كان من خطأ فمن نفسي، والله أسأل أن یجعلھ عملا خالصا لوجھھ نافعا.
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  :المصادر والمراجع

الإبھاج في شرح المنھاج على منھاج الوصول إلى علم الأصول للبیضاوي، -
، تحقیق : جماعة من ١٤٠٤علي بن عبد الكافي السبكي، الطبعة الأولى ، 

 بیروت. –لعلمیة العلماء، دار الكتب ا
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدین أبو الفتح محمد بن علي بن -

ھـ)، ٧٠٢وھب بن مطیع القشیري ، المعروف بابن دقیق العید (المتوفى : 
المحقق : مصطفى شیخ مصطفى و مدثر سندس، الطبعة : الطبعة الأولى 

  م، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦
الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، الطبعة  الإحكام في أصول-

 بیروت. –، تحقیق : د. سید الجمیلي دار الكتاب العربي ١٤٠٤الأولى، 
إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد -

ھـ)، المحقق : الشیخ أحمد عزو عنایة، قدم لھ ١٢٥٠الشوكاني (المتوفى : 
میس والدكتور ولي الدین صالح فرفور، الطبعة : الطبعة : الشیخ خلیل ال

 م، دار الكتاب العربي.١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الأولى 
ه)، تحقیق ٤٨٢- ٤٠٠أصول البزدوي، فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي(-

 المدینة المنورة. –م، دار السراج ٢٠١٦ -١٤٣٧( ٢سائد بكداش، ط
 ٤٩٠سھل السرخسى (ت أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن احمد بن ابى-

م، دار  ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤) تحقیق: أبو الوفاء الأفغاني، الطبعة الاولى ـھ
  لبنان. - الكتاب العلمیة بیروت

البحر المحیط في أصول الفقھ، بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله -
م تحقیق ضبط نصوصھ ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ھـ)، (د. ط)  ٧٩٤الزركشي (ت

یھ: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، وخرج أحادیثھ وعلق عل
 لبنان. –بیروت 

البحر المحیط ، محمد بن یوسف الشھیر بأبي حیان الأندلسي تحقیق : الشیخ -
الشیخ علي محمد معوض، الطبعة : الأولى  -عادل أحمد عبد الموجود 

  بیروت. -لبنان –، دار الكتب العلمیة ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢٢
ھ، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني أبو البرھان في أصول الفق-

، تحقیق : د. عبد العظیم محمود الدیب، ١٤١٨المعالي، الطبعة الرابعة ، 
  مصر -المنصورة  -الوفاء 
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تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني ، -
بیدي،(د.ط) تحقیق م جموعة من أبو الفیض ، الملقبّ بمرتضى، الزَّ

 المحققین، دار الھدایة.
التبصرة في أصول الفقھ، إبراھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي -

، تحقیق : د. محمد حسن ھیتو، دار ١٤٠٣أبو إسحاق، الطبعة الأولى ، 
 دمشق. –الفكر 

التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ، علاء الدین أبي الحسن علي بن -
م ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١ه)ـ،  ٨٨٥ -ھـ ٨١٧الحنبلي،( سلیمان المرداوي 

تحقیق د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة 
  الریاض -الرشد

تفسیر الفخر الرازى، محمد بن عمر بن الحسین الرازي الشافعي المعروف -
بالفخر الرازي أبو عبد الله فخر الدین،(د.ط) (د.ت) طبعة: دار إحیاء 

 اث العربى.التر
 - ھـ ١٤١٧ه)ـ ٨٧٩التقریر والتحریر في علم الأصول، ابن أمیر الحاج(ت -

 بیروت.  - م، دار الفكر١٩٩٦
التلخیص في أصول الفقھ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن یوسف -

م، تحقیق عبد الله جولم ١٩٩٦ -ھـ١٤١٧ھـ، ٤٧٨ -ھـ ٤١٩الجویني، 
 لبنان. –البشائر الإسلامیة، ، بیروت  النبالي وبشیر أحمد العمري، دار

تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للإمام عبد المؤمن بن -
)، دار ١٤٢٦ھـ)، الطبعة الثانیة(٧٣٩ـ  ٦٥٨عبد الحقّ البغدادي الحنبلي (

 ابن الجوزي.
الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح -

ھـ) المحقق :  ٦٧١ي الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى : الأنصار
م، دار عالم الكتب،  ٢٠٠٣ھـ/  ١٤٢٣ھشام سمیر البخاري، الطبعة : 

 الریاض، المملكة العربیة السعودیة.
م، دار ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠حاشیة العطار على جمع الجوامع، حسن العطار، -

  لبنان. –الكتب العلمیة، بیروت 
أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، (د.ط) دار الكتاب  سنن أبي داود،-

 العربي ـ بیروت.
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ، سعد الدین مسعود -

ھـ)، المحقق : زكریا ٧٩٣بن عمر التفتازاني الشافعي (المتوفى : 
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تب مـ، دار الك ١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦عمیرات، الطبعة : الطبعة الأولى 
 لبنان. –العلمیة بیروت 

شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین -
ھـ)، الطبعة : الأولى ، ٨٥٥الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى : 

م، المحقق : أبو المنذر خالد بن إبراھیم المصري، مكتبة ١٩٩٩-ھـ  ١٤٢٠
  الریاض -الرشد 

الجامع الصحیح المختصر)، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله صحیح البخاري (-
، تحقیق : د. مصطفى ١٩٨٧ – ١٤٠٧البخاري الجعفي، الطبعة الثالثة ، 
 بیروت. –دیب البغا دار ابن كثیر ، الیمامة 

الفروق، شھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن -
 بیروت. –الصنھاجي(د.ط) دار عالم الكتب 

الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن كشف -
ھـ) المحقق : عبد الله محمود ٧٣٠محمد، علاء الدین البخاري (المتوفى : 

 –م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٧ھـ/١٤١٨محمد عمر، الطبعة الأولى 
  بیروت.

 لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري، الطبعة الأولى،-
  (د.ت)

  بیروت. –دار صادر 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، المحقق : شعیب الأرنؤوط  -

  م، مؤسسة الرسالة١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠وآخرون، الطبعة : الثانیة 
معجم مقاییس اللغة، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، المحقق : عبد -

 ار الفكر.م،  د١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩السلام محمد ھارون، الطبعة : 
مفاتیح الغیب ، فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي، الطبعة : -

 بیروت . -م، دار الكتب العلمیة  ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الأولى، 
نھایة السول شرح منھاج الوصول، الإمام جمال الدین عبد الرحیم الإسنوي، -

  بنان.ل- بیروت- م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠الطبعة الأولى 

  

 

  




